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محكمة النقض  قرار 

 57/3  رقم

 28/01/2020  الصادر بتاريخ

 3354/1/3/2018  رقم دنيالملف في الم
 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة    03/04/2018بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 

بتاريخ   إلى  والرامية  )ع.ك.ج(  الأستاذنائبهم   الصادر  بالقنيطرة  الاستئناف  محكمة  قرار  نقض 

 .626/1201/2017  في الملف عدد 05/02/2018

 .على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف  وبناء

 .1974شتنبر    28على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في    وبناء

 .07/01/2020الصادر في    والإبلاغبالتخلي  الأمر  على    وبناء

 .28/01/2020على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ    وبناء

 .حضورهم  وعدمعنهما    ومن ينوبعلى المناداة على الطرفين    وبناء

زياد   وبعد تلاوة التقرير السيدة أمينة  ملاحظات    إلى والاستماعمن طرف المستشارة المقررة 

   .السيد سعيد زياد  المحامي العام

 وبعد المداولة طبقا للقانون: 

 :الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الوحيدةشأن  في  

فيه المطعون  والقرار  الملف  محتويات  من  يؤخذ  الاستئناف    ، حيث  محكمه  عن  الصادر 

ن المدعيين  أ 25/02/2018بتاريخ   626/1201/2017في الملف المدني عدد   286تحت عدد    بالقنيطرة

 رضفي الأ   نافما يحوزان ويتصر أنهالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة    أمامادعيا    )ب.ش(و )م.ش(

خداديم، حدودها موصوفة  مساحتها ثلاثة DA52 " موضوع التحديد الإداري حالجماعية المسماة "

 25/04/2006اعتدوا عليها منذ تاريخ   )ا.ر(بناء المرحومة أومن معها   )غ.ر( ن المدعي عليهمأبالمقال و 

على قرار نيابي عدد  أنهو  ن لا الأو ن  لا ما المستغأنهيفيد    26/04/2006بتاريخ    2006/02ما يتوفران 

تزيد عن  رض  للأ  استأربعين سنة و أالمذكورة لمدة  المدعى عليهم  ن مجلس أنفوا القرار المذكور و أن 

بالحطة    )ا.ر( بقاءإالقرار النيابي و  إلغاءقض ى ب  06/2011م و/  08الوصاية أصدر قرارا تحت رقم  

في اليوم الموالي عاد المدعى عليهم   أنهلا إالسكنية عن باقي العقار المترامي عليه وتمكين المدعيين منه  

دائهم تعويضا أفراغهم منها وبإالآن، والتمسا الحكم ب  إلىموضوع الدعوى ولازالوا بها  رضلاحتلال الأ 
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خبرة لتحديد مقابل الاستغلال  إجراء  بالأمر  درهم و  20.000ما من استغلالها قدره  نهامسبقا عن حرم

رفق  أوحفظ حقهما في تقديم طلباتهما بعد الخبرة و   25/05/2016 إلى  25/04/2006عن المدة من 

ومحضر  06/2011م و/ 08وقرار مجلس الوصاية رقم   02/2006المدعيان مقالهما بقرار نيابي عدد  

رثا من والدهم  إ  مإليهموضوع النزاع آلت  رضن الأ أجاب المدعى عليهم بأتنفيذ قرار مجلس الوصاية  

بها بئرا    )ع.ر(  1973منذ سنة   والتشجير كما حفر  يستغلها بالبناء  وافته المنية  أ  إلىالذي كان  ن 

المدعى عليهم أثناء  إدلاءها والتعقيب عليها و إنجاز خبرة و إجراء بالأمر  والتمسوا رفض الطلب وبعد 

درهم عن التحسينات المنجزة    5000التأمل بطلب مضاد رام للحكم لفائدتهم بتعويض مسبق قدره  

التي ستلحق بهم من جراء إفراغهم  الأضرار خبرة لتحديد قيمة  إجراء  موضوع الدعوى و رض فوق الأ 

 رضالمحكمة حكمها في الطلب الأصلي بإفراغ المدعى عليهم من الأ أصدرت  من العقار وتمام المناقشة  

غاية    إلى 25/04/2006درهم عن الاستغلال عن الفترة من   3000تعويضا قدره    دائهمأ" وبحالمسماة "

وضحوا في مقالهم  أم  أنه صليا بناء علىأالمدعى عليهم   استأنفهوبرفض الطلب المضاد    25/05/2016

بمآل الدعوى    دلاءحين الإ   إلىوكيل الملك والتمسوا إيقاف البت    أمامم تقدموا بشكاية في الموضوع  أنهب

ذا  إعليهم ولم توضح ما   المستأنفن المحكمة لم تناقش المستندات المدلى بها من طرف أالجنحية و 

و  الملف  استبعدتها في  موروث  أكانت  فوت    المستأنفن  لموروث  أرض عليهما  للتفويت  قابلة  غير  ا 

والحكم بعدم قبول    المستأنفالحكم    إلغاءعن حسن نية والتمسوا  رض  ين الذي كان يحوز الأ المستأنف

الطلب الأصلي واحتياطيا برفضه واحتياطيا جدا إيقاف البت وفي الطلب المضاد الحكم بتعويض  

و   5000مسبق قدره   عليهم المرفق باستئناف فرعي الرامي   المستأنفخبرة وبعد جواب  إجراء درهم 

الحكم   ب  المستأنفلتأييد  تعديله  وتمام  إجراء  مع  الردود  الاستغلال وتبادل  مقابل  لتحديد  خبرة 

 .وهذا هو القرار المطلوب نقضه  المستأنفييد الحكم  أالمحكمة حكمها القاض ي بتالإجراءات أصدرت 

ن المطلوبين أذلك    ، وخرق قاعدة قانونية وحيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل

راثة  إكما لم يدخلا باقي الورثة ولم يدليا ب  )ف.ل.ش(لم يبينا للمحكمة صفتهما باعتبارهما من ورثة 

ن الدعوى بذلك تبقى معيبة شكلا كما  أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع و أتبين مركزهما القانوني و 

ن الجنحي يعقل  أو   110/3101/2015ن تقدما بشكاية للسيد وكيل الملك عدد أن المطلوبين سبق  أ

بمآل   دلاءحين الإ   إلىن القرار المطعون فيه لم يجب عن الدفع المثار بخصوص إيقاف البت  أالمدني و 

 .المسطرة الجنحية

ها لتستخلص منها ما تبرر أمامللمحكمة سلطة تقدير الادلة والحجج المعروضة    لكن، حيث إن

دلتها. والبين من مستندات  أن الصفة تستمد من وقائع الدعوى و أبه قضاءها بتعليل سائغ وسليم و 

دليا بقرار نيابي وآخر صادر عن مجلس أن المطلوبين  أقضاة الموضوع    أمامالقضية والادلة المعروضة  

موضوع النزاع ذات الصبغة الجماعية مما تقوم لهما معه  رض  الوصاية يثبتان أن لهما حق المنفعة بالأ 
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ن الطرف  أالصفة في الادعاء بخصوصها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جاء في تعليلها 

المدعي عزز طلبه بقرار الجماعة النيابية ومجلس الوصاية يؤكدان أحقيتهما في استغلال العقار المدعى  

يدت الحكم الابتدائي القاض ي بإفراغ  أو تفويته و أفيه وهو عقار تابع للجماعة السلالية لا يجوز بيعه  

وما   المستأنف عليهم، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا وردت ضمنيا كافة الدفوع المثارة 

 .ساسبالفرعين من الوسيلة على غير الأ 

  : فيما يعود للفرع الثالث من الوسيلة الوحيدة

مقتضيات  وخرق  الموازي لانعدامه  نقصان التعليل  الطاعنون على القرار  يعيب  حيث 

التعويض عن المصاريف    إلىم تقدموا بمقال مضاد رام  أنهذلك    ، من قانون المسطرة المدنية  3الفصل  

ن المحكمة حكمت بأكثر مما طلب منها  أالتي أنفقوها والمثبتة بالوثائق وبمقتض ى الخبرة المنجزة إلا 

درهم ورفضت طلب الطاعنين فجاء تعليلها    3000,00ن الخبير حدد قيمة الاستغلال في مبلغ  أذلك  

 .غير سليم

الحائز س يء   فإنمن قانون الالتزامات والعقود   101عملا بمقتضيات الفصل   نهإحيث  ، لكن

النية لا حق له في استرداد إلا المصروفات التي أنفقها لحفظ الش يء وجني الثمار والطاعنون ضمن  

المطالب بها لاختلاف الحكم فيها علما   يبينوا نوعية المصاريف  القرار لم  التعويض  أنعيهم على  ن 

من استغلال المدعى فيه فجاء بذلك    نهادرهم إنما يخص المطلوب عن حرم  3000المحكوم به قدره 

 .الفرع من الوسيلة غامضا ومبهما وغير مقبول 

 لهذه الأسباب

 .الطالبين المصاريفوتحميل  قضت محكمة النقض برفض الطلب  

القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية    وبه صدر

محمد بن يعيش  الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد  وكانت الهيئة .بمحكمة النقض بالرباط

أمينة رزوق    - الحسين أبو الوفاء    -  يوسف لمكربي  -   مقررةأمينة زياد    :والمستشارين السادة  رئيسا

السيدة فاتحة ايت عمي  كاتبة الضبط  وبمساعدةالسيد سعيد زياد  المحامي العامبحضور  أعضاء  

 .حدو


